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جتماعي يسعى دائما لتحقيق أهدافه وطموحاته إنسان في هذه الحياة بطبيعته شخص ن الإإ  

 وفقا لتزامنفي بعض المصالح من شخص لآخر وهذا ما يؤدي إلى الاصطدام والتشابك ، ومصالحه 

، فالكثير من الأشخاص تربطهم الذي شمل مختلف مجالات الحياة تقدمالو  تطورال مع عهدنا الحاضر

ومجموعة عقارات فيما يعرف بالمجمعات السكنية امعاملات ومصالح وملكيات مشتركة في عقار واحد 

  شركاء بغرض الاستثمار.اللمجموعة من 

فالملكية بصفة عامة تعد حق من الحقوق الجوهرية في كل التشريعات المقارنة التي اهتمت 

بتنظيمه عن طريق تعريفه وتبيان خصائصه، عناصره، صوره وكيفيات اكتسابه ووسائل حمايته والقيود 

  الواردة عليه. 

الاخيرة بدورها تنقسم الي الشيوع ، و هذه   شائعة ملكيةو  مفرزة ملكية إلى العقارية الملكيةو تنقسم       

لان تبعا للغرض أو الهدف الذي خصص له،  سمةالقيقبل  يتميز بانه لاالشيوع الإجباري الذي العادي و 

 هما : ن صورتاو للشيوع الإجباري  ،ص لهاخصلمنفعة التي و زوالا لبباقي الشركاء  ضررا في قسمته

أصلي يتحقق إذا كان المال الشائع مخصصا بصفة مستقلة لخدمة أو انتفاع مجموعة من  جبارياشيوع 

شيوع إجباري تبعي يتحقق إذا ما وجد و  ،الأشخاص على وجه الدوام كما هو الشان في ملكية الاسرة 

  . الملكية المشتركةللشركاء على سبيل  مملوك عقارشيء شائع مخصص لخدمة 

يكتسي أهمية بالغة تتعلق  القانون المدني الجزائري أحكام الشيوع الإجباري في ظل  إن البحث في      

بضرورة الحفاظ عليه و عدم قسمته ليتحقق إنتفاع الشركاء جمعيا ،حيث ان في قسمة ملكية الأسرة 

  والملكية المشتركة ضررا للشركاء. 

 سيما بالنسبة لملكية الاسرة التي لاكما تهدف الدراسة الى التعمق في موضوع الشيوع الاجباري    

ظهرت نتيجة التطور الكبير في اصبحت احدى صور الاستثمارات المحلية الناجحة ، و الملكية المشتركة 
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مجال العمران و إنتهاج الدولة سياسة عقارية جديدة و المتثلة في إنشاء العديد من المدن الجديدة و 

  . ات المواطنينالمشاريع المخصصة للسكن و ذلك لسد حاجي

يمكن ردها الى اسباب ذاتية و اخرى موضوعية ، فاما الاولى ختيار الموضوع إسباب لأ بالنسبة و       

  فتتمثل فيمايلي :

  _ الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع و البحث في مختلف جوانبه نظرا لندرة الدراسات المعالجة له

   نون العقاريتخصصنا القا_ علاقة موضوع الشيوع الاجباري 

  اما الاسباب الموضوعية تتمثل في :

  ومدى صلته بالواقع المعاش لمعظم أفراد المجتمع. _ حساسية الموضوع 

  .ن تنظيم المشرع الجزائري لاحكام الشيوع الاجباري يستحق الدراسة و التحليل أ_

  _ السعي لتوفير مرجع علمي يمكن للباحثين و المهتمين الاستعانة به

فإن محاولة دراسته تتطلب الخوض في  عبهخلال ما سبق ونظرا لأهمية الموضوع وتش ومن

  الإشكالية التالية:

  الجزائري؟ ظل القانون المدنيلشيوع الإجباري في فيما تتمثل الاحكام القانونية المنظمة ل         

    :اهمها تساؤلاتو ينبثق عن هذه الاشكالية  عدة 

  ؟ملكية الأسرة_ كيف عالج المشرع الجزائري 

  ؟ _ فيما يتمثل النظام القانوني للملكية المشتركة

من أكثر الصعوبات التي وجهناها بصدد إعداد هذا البحث هي قصر الوقت وقلة المراجع و 

  .المتخصصة الجزائرية



 :��د��
  

 

 ج 

 

احد انماط المنهج الوصفي و  هوضمون و لممنهج تحليل اتنا لهذا الموضوع وقد اعتمدنا في دراسا      

 ة المتعلقة يالذي يتناسب مع الدراسات القانونية اكثر من غيره من المناهج ، لرصد النصوص القانون

  .و تحليلها  الملكية المشتركة في القانون المدني الجزائريالأسرة و  بملكية

الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول:  معالجةومن أجل         

، و المبحث و انشاؤها ، المبحث الاول : مفهوم ملكية الاسرة  الأسرة من خلال مبحثين يةملكماهية 

نون النظام القا : إدارة ملكية الاسرة و أحكامها ، لننتقل إلى الفصل الثاني الذي تطرقنا فيه الىالثاني

، المبحث الاول : ماهية الملكية المشتركة ، و المبحث الثاني :  مبحثين. من خلالكة ر مشتللملكية ال

  قواعد  تسيير و ادارة العمارات الجماعية
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  :ماهية ملكية الأسرةالأول الفصل

تعد ملكية الأسرة صورة خاصة من صور الملكية الشائعة ، وهي تنشأ بالاتفاق بين عدد 

أفراد معينين، هم أعضاء أسرة واحدة ،تجمعهم في إنشاء هذه الملكية وحدة العمل 

ـوالمصلحة والشيوع في ملكية الأسرة شيوع إجباري ،حيث لا يجوز لأي شريك من الشركاء 

مت ملكية الأسرة قائمة، كما أنه شيوع مؤقت، إذ لا يمكن فيها أن يطلب القسمة ما دا

  الإتفاق على إنشاء مثل هذه الملكية إلا لمدة معينة.

من  742إلى  738وقد عمد المشرع الجزائري إلى تنظيم ملكية الأسرة في المواد من 

من  القانون المدني تنظيما راعى فيه ما يربط أفراد الأسرة الواحدة من رابطة تسمح بقدر

الثقة والتعاون التي قد تتخلف في الشركاء الذين لا تكون بينهم تلك الصلة، غير أن 

المشرع جعل هذا التنظيم اختياريا متوفقا على إتفاق أعضاء الأسرة على إنشاء تلك 

الملكية ،فهي شيوع مؤقت ينشأ باتفاق أفراد الأسرة ، و للوقوف على تفصيل هذه المسألة 

صل تعريف ملكية الأسرة وشروطها و كيفية إنشاؤها و الطريقة التي نتطرق إلى هذا الف

  تتم بها إدارة ملكية الأسرةـ
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  هائالمبحث الأول: مفهوم ملكية الأسرة وإنشا

بين  الاتفاقبتعد ملكية الأسرة صورة خاصة من صور الملكية الشائعة وهي تنشأ 

أعضاء أسرة واحدة تجمعهم في إنشاء هذه الملكية وحدة العمل أو  معدد أفراد معينين، ه

وحدة المصلحة والشيوع في ملكية الأسرة شيوع إجباري، حيث لا يجوز لأي شريك من 

الشركاء فيها أن يطلب القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، كما أنه شيوع مؤقت إذ لا 

  1لمدة معينة. على إنشاء مثل هذه الملكية إلا الاتفاقيمكن 

  ئهاإنشا لأول: تعريف ملكية الأسرة وشروطالمطلب ا

من القانون  742إلى  738ملكية الأسرة في المواد من الجزائري  ولقد نظم المشرع

المدني تنظيما راعى فيه ما يربط أفراد الأسرة الواحدة من رابطة تسمح بقدر من الثقة 

والتعاون التي قد تختلف في الشركاء الذين لا تكون بينهم تلك الصلة، غير أن المشرع 

جعل هذا التنظيم إختياريا متوقفا على اتفاق أعضاء الأسرة على إنشاء تلك الملكية، فهي 

  ع مؤقت ينشأ باتفاق أفراد الأسرة.شيو 

  ةلكية الأسر الفرع الأول: تعريف م

نه "لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة أمن القانون المدني  738تنص المادة 

وتتكون هذه الملكية إما من ـ نشاء ملكية للأسرة إأن يتفقوا كتابة عن  المصلحةالعمل أو 

  ما من أي مال آخر لهم".إ كلها أو بعضها ملكا للأسرة، و تركة ورثوها واتفقوا على جعلها 

                                                           

.396، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، موجز في تنظيم حق الملكية في ق. م. مصريد. محمد شكري سرور،   1 
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من القانون المدني بأنه: "يجوز الإتفاق على إنشاء ملكية  739وتنص المادة   

سنة منه غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من  ���15الأسرة لمدة لا تزيد عن خمسة 

الأجل المتفق عليه إذا  المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه  من هذه الملكية قبل انقضاء

  وجد مبرر قوي لذلك.

وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد   

  ) من يوم أن يعلن إلى الشركاء الآخرين عن رغبته في ذلك".06ستة أشهر (

  ملكية الأسرةإنشاءشروط الفرع الثاني: 

  إتفاق مكتوب: -أولا

يجب أن يتفق أعضاء الأسرة الواحدة فيما بينهم على إنشاء ملكية الأسرة اتفاقا   

وليس للإثبات، فالإتفاق غير المكتوب يكون باطلا ولو أقربه  هنا للإنعقادمكتوبا، والكتابة 

المتعاقدون، وسبب اشتراط الكتابة في الإتفاق على ملكية الأسرة على أن هذه الملكية 

سنة فوجب أن يكون إتفاقا مكتوبا حتى يرجع إليه  15لة قد تصل إلى تدوم عادة مدة طوي

  1عند الحاجة طوال هذه المدة.

والإتفاق هو تراضي على إنشاء ملكية الأسرة، ويشترط في هذا الوصف توافر   

أهلية التصرف أو أن  قدين والأهلية المطلوبة هنا هي هلية في أعضاء الأسرة المتعاالأ

                                                           

،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت 8،حق الملكية،ج  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،السنهوريــ أحمد عبد الرزاق د1

  .1046، 1045ص ،1976،لبنان،
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الرشد غير محجور عليه، أو إذا كان بين أعضاء الأسرة قاصرا أو يكون بالغا سن 

  1محجور عليه وجب على الوصي أن يحصل على إذن من المحكمة.

  أعضاء الأسرة الواحدة: -ثانيا

حسب نص المادة  الأصل أن يكون الشركاء في ملكية الأسرة هم ورثة المتوفي  

لهم مشغلا، ويكون من المصلحة ، إذ يكون مورثهم قد ترك من القانون المدني 738

المحافظة على وحدة هذا المشغل بإبقائه في الشيوع وترك أحد الورثة يديره مع إعطائه 

سلطات واسعة في الإدارة والورثة يكونون من ذوي القربى فيما عدا الزوج والزوجة فليس 

ا من ذوي من الضروري أن تقوم بينهما قرابة، فالقول بأن أعضاء الأسرة يجب أن يكونو 

القربى فيه شيء من التضييق وينبغي أن تتسع عضوية الأسرة لتشمل الزوج والزوجة، 

فليس من المتصور أن تقوم ملكية الأسرة ما بين أولاد الأعمام حيث أن وحدة المصلحة 

  2بين الزوجين أظهر منها بين أولاد العم.

  أموال مملوكة لأعضاء الأسرة: -اثالث

تقوم ملكية الأسرة في العادة بين الورثة وتتكون ملكية الأسرة عاما من التركة   

ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة، فسيبقون على الشيوع بدل قسمتها 

بينهم وأكثر ما تكون الشركة في هذه الحالة استغلال صناعي، تجاري زراعي يظل قائما 

                                                           

، 1976،لبنان، وت،منشورات الحلبي الحقوقية، بير 8ق الملكية ،ج ،حالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،أحمد عبد الرزاق السنهوري1

  1046-1045ص

1047- 1046د. أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه ،ص   2 
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ولكن يجوز أن يتفق أعضاء الأسرة على تكوين ملكية لها من  كما كان في حياة مورثهم

مال يقدمه كل منهم فيكون المقصود من ذلك استغلال هذا المال استغلالا معينا يقتضي 

  وحدة الإدارة فيجوز أن يكون المال الذي تتكون منه ملكية الأسرة منقولا أو عقارا.

  سنة: 15مدة لا تزيد عن  -رابعا

سنة وتحدد في الإتفاق مدته وتكون  15يجب أن لا تزيد مدة ملكية الأسرة عن   

سنة وهذا ما يميزها في الشيوع العادي  15هذه المدة ملزمة لأطرافه طالما لا تزيد عن 

سنوات، ويجوز بعد انقضاء  5الذي لا يجوز الإتفاق بين الشركاء على بقائهامدة تزيدعلى 

مدة أخرى أما إذا انقضت المدة ولم تجدد ولم يطلب القسمة  المدة الإتفاق على تجديدها

أحد الأعضاء ظل الشيوع قائما بين أعضاء الأسرة ولكن يكون شيوعا عاديا، لا شيوعا 

  1في ملكية الأسرة.

ويلتزم أعضاء الأسرة في البقاء في هذه الملكية طيلة المدة المتفق عليها أو التي   

يك أن يطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصيبه من تجددت إليها ولكن يجوز لكل شر 

  هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وإذا وجد مبرر قوي لذلك.

يلاحظ أن دافع  المشرع في لإطالة المدة في مليكة الأسرة هو وجود رابطة بين الشركاء و 

  المال الشائع . تسمح بتحقيق الثقة و التعاون واللإطمئنان بينهم في إستغلال

                                                           

  1050 - 1049 د عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص1
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فإن لم تحدد ملكية الأسرة اتفاقا بين الأعضاء كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد 

  1أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه. 06

و ترتيبا على ما سبق يمكن تقرير أن ملكية الأسرة هي ملكية شائعة تقوم بين أعضاء 

عهم وحدة العمل أو المصلحة على إبقاء أموال تركة ورثوها الأسرة الواحدة ،الذين تجم

  2أو جعل أي أموال أخرى يملكونها في حالة شيوع

  و قسمتها عقد ملكية الأسرةالمطلب الثاني: 

نه "لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم أمن القانون المدني  738تنص المادة

وتتكون هذه الملكية إما ـ نشاء ملكية للأسرة إأن يتفقوا كتابة عن  المصلحةوحدة العمل أو 

ما من أي مال آخر إ من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة، و 

  لهم".

 ملكية الأسرة لا تنشأ إلا بموجب عقد مكتوبيتضح من خلال نص هذه المادة أن 

ى الأسرة إلى كل ذوي فالكتابة هنا ركن للإنعقاد و ليست شرطا للإثبات ،وينصرف معن

القربى إيا ما كانت درجة قرابتهم فهؤلاء هم أعضاء الاسرة الواحدة ،ويتمثل محل العقد في 

قيقا للغرض من أعيان التركة التي آلت لأطرافه وما قد يضاف إليها من أعيان أخرى تح

  قد لا تكون هناك أموال موروثة و لكن رأي أعضاء الاسرة إنشاء هذه الملكية، و 

                                                           

  من القانون المدني 739الفقرة الثانية من المادة 1
،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،جامعة على لونيس البليدة ،كلية الحقوق و العلوم  ،الإدارة المعتادة للمال الشائعنادية بوخرص 2

  222- 221، ص2017-2016اسية قسم القانون الخاص سنة يالس
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  1لواحدة إنشاء ملكية للأسرة من أموال مفرزة مملوكة لكل منهم.

ومتى أبرم العقد ،أصبحت الأعيان مملوكة لجميع أطرافه ملكية شائعة نصيب كل منهم 

هو المحدد في العقد ،فإن لم يوجد مثل هذا التحديد كانت أنصباء الأعضاء متساوية ،ولا 

ة الأسرة ولكن تظل الأعيان مملوكة على يترتب على العقد إنشاء شخصية معنوية لملكي

  2سرة.الأالشيوع لأعضاء 

  :شهر عقد ملكية الأسرةلفرع الأولا

يترتب على إبرام عقد ملكية الأسرة ،تغيير في حق ملكية الأعيان ،فبعد أن كانت 

ملكية  مملوكة على الشيوع بإعتبارها تركة أصبحت مملوكة على الشيوع أيضا بإعتبارها

أسرة،وأيضا إذا كانت مملوكة ملكية مفرزة لأعضاء الأسرة ،أصبحت مملوكة لهم على 

  الشيوع بعد إبرام عقد ملكية الأسرة .

فإن كانت الأعيان مملوكة من قبل إبرام العقد ملكية شائعة لأعضاء الأسرة بأن 

إذ لا 3.سرةكانت أعيان موروثة ـتعين شهر حق الإرث حتى يمكن تسجيل عقد ملكية الأ

لا يلزم تعاقب الإرث و إلا بعد شهر حق  يجوز تسجيل أي تصرف يرد على أعيان التركة

أما إذا واحد. يشهر حق الإرث و عقد ملكية الأسرة بموجب محرر  يكفي أنذلك بل 

،فتم شهر حق الإرث أولا ثم تلاه تسجيل عقد ملكية الأسرة ، تعين التسجيلانتعاقب 

، ويترتب على ذلك كافة الآثار خير في هامش شهر حق الإرثجيل الأالتأشير بالتس
                                                           

  311ص 2004 ، إدارة المال الشائع ، المكتب الجامعي الحديث الأزاريطةـ، الاسكندرية طبعة أسباب الشيوعد ـأنور طلبة ،الملكية الشائعة ،1

.70ج ر عدد  والمتمم،المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر 2 

312ص  طلبة، المرجعنفسه،د أنور   3 
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المترتبة على شهر حق الإرث و على تصرف الورثة التالي لشهر هذا الحق من حيث 

  1نفاذ هذا التصرف في موتجهة دائني التركة أو عدم نفاذه.

  :قسمة ملكية الأسرة و التصرف فيهاالفرع الثاني

طوال المدة المحددة لملكية الأسرة ،ولكن يجوز لا يجوز للشريك أن يطلب القسمة 

عليه هو  رله التصرف في حصته بأي تصرف لباقي شركائه أو لأحدهم و المحظو 

ي حقهم إلا كان تصرفه غير نافذ فشريك إلا بموافقة باقي الشركاء و التصرف لغير ال

حد الشركاء ،أما إذا قام أحد الدائنين بالتنفيذ على حصة أبالنسبة للتصرف الإختياري

إلى ملكية الأسرة إلا بموافقته فيصح هذا التنفيذ ويصبح الغير مالكا للحصة إنما لاينضم 

اري إذا تم بموافقة باقي يسري ذلك أيضا في التصرف الاختيباقي الشركاء، و موافقة و 

  ، فإن إنعدمت الموافقة اخرج للمتصرف إليه حصته بالتجنيب أومقابلها نقدا.الشركاء

صرف على حصة الشريك شائعة في ملكية الأسرة فلا يجوز التصرف في يرد التو 

، فقد زال هذا 2حصة مفرزة حتى لو كانت هي التي دخل الشريك بها في هذه الملكية

دخلت جميع الحصص في هذه الملكية سواء ز فولر تسجيل عقد ملكية الاسرة و الإفرا

  3.مق. 740ائعة حسب ما نصت عليه المادة زة أو شر كانت مف

  

  
                                                           

312د أنور طلبة، المرجع نفسه، ص  1 

317-316د أنور طلبة ،المرجع السابق ، ص   2 
  من القانون المدني 740المادة 3
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  المبحث الثاني: إدارة ملكية الأسرة وأحكامها

يتم إدارة أموال الأسرة مباشرة من جانب الشركاء الذين يملكون أغلبية المال الشائع 

أو عن طريق مدير يتم تعيينه عن طريق الأغلبية ويشترط أن يكون المدير شريكا من 

الإدارة تمتد إلى أعمال الإدارة ، وسلطة مبينهم فلا يجوز أن يكون المدير أجنبي عنه

الذي  التي من شأنها التغيير في الغرض المعتادة فضلا عن أعمال الإدارة غير المعتادة،

أعد له المال المشترك تحسين طرق الإنتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير 

  ذلك.

  المطلب الأول: القواعد المنظمة لإدارة ملكية الأسرة

المشرع بإفراد نظام خاص لملكية الأسرة يختلف عن التنظيم العام للملكية لقد اهتم 

الشائعة العادية، بالنظر إلى ما يتميز به الشيوع فيها من قيامه أصلا بين شركاء تجمعهم 

  وحدة القرابة فضلا عن وحدة العمل أو المصلحة.

يها الملاك إن ملكية الأسرة هي ملكية شائعة بين أعضائها، فهي ملكية يتعدد ف

وعلى ذلك لا تعد تلك الأموال مملوكة لمجموع الأعضاء ككل أو كشخص معنوي، وإنما 

هي ملكية شائعة لكنها تختلف عن الشيوع العادي في عدة أحكام لا سيما ما يتعلق 

للشركاء أصحاب القدر من القانون المدني بأن: " 741، حيث تقضي المادة 1بإدارتها

أو أكثر، وللمدير أن يدخل  أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداالأكبر من قيمة الحصص 

                                                           

.1056، المرجع السابق، ص 8، ج حق الملكيةد. عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1 
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لكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق على م

  الإنتفاع بهذا المال.

ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز   

  ب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل".للمحكمة أن تعزله بناء على طل

من القانون المدني على أنه: " فيما عدا الأحكام السابقة  742وتنص المادة   

  تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة".

من هذين النصين أن القواعد المنظمة لإدارة ملكية الأسرة يمكن تقسيمها إلى  يتبين  

  قواعد خاصة وقواعد عامة على النحو التالي:

  : القواعد العامةالأولالفرع 

عدا الأحكام السابقة الخاصة بالإدارة، تخضع ملكية الأسرة لقواعد الملكية  فيما  

من  742الشائعة، ولقواعد الوكالة فيما يتعلق بأعمال المدير والتزاماته حسب المادة 

القانون المدني، حيث يتمثل مجال تطبيق كل من قواعد الشيوع العادي وقواعد الوكالة 

  فيما يلي:

تطبق قواعد الشيوع العادي الخاصة بالإدارة فيما لم يرد فيه يوع: تطبيق قواعد الش -أ

من القانون المدني السالفة الذكر، فإذا لم يعين الشركاء في  741حكم خاص في المادة 

ملكية الأسرة مديرا من بينهم لإدارتها يجوز أن يتولى الشركاء أنفسهم الإدارة تطبيقا للمبدأ 
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من القانون المدني التي  715والمنصوص عليه في المادة  1العام في إدارة المال الشائع

تقضي: " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف 

  ذلك". 

وليس من الضروري أن يعين الشركاء مديرا لملكية الأسرة، وإن كان هذا هو   

سها أعمال الإدارة بنوعيها ولا يكون الطريق الأيسر، فيجوز للأغلبية المطلقة أن تباشر بنف

  .1للأقلية حق الإعتراض أمام المحكمة على الإدارة غير المعتادة

وربما استند أصحاب هذا الرأي إلى أن المدير الذي يتولى إدارة ملكية الأسرة يعين   

من قبل الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص فيها، ويكون له الحق في القيام بجميع 

الإدارة المعتادة منها  وغير المعتادة، فلا يعقل أن يكون لهذا المدير سلطات أكبر أعمال 

  من الأغلبية التي عينته.

وهناك رأي يذهب إلى أنه إذا لم يعين مديرا لملكية الأسرة طبقت القواعد العامة في   

  .2معتادةإدارة الشيوع العادي، فلا يكون للأغلبية المطلقة إلا القيام بأعمال الإدارة ال

ولكن بالنظر للهدف من إنشاء ملكية الأسرة، وهو المحافظة على القرابة ووحدة   

العمل أو المصلحة التي تربط أعضائها، والمحافظة على الأموال التي تقتضي وحدة 

  الإدارة فإن الرأي الأول يتناسب أكثر مع طبيعة هذه الملكية.

                                                           

. 223ق ، صبد. نادية بوخرص ،المرجع السا  1 

223،المرجع السابق،ص نادية بوخرصد.   2 
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ن مدير، وأدى هذا إلى تعطيل الإنتفاع كذلك إذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لتعيي  

بملكية الأسرة يمكن للمحكمة وبناءا على طلب أحد الشركاء أن تتخذ التدابير اللازمة، 

ولها عند الحاجة تعيين مدير للمال الشائع تكون له صفة الحارس القضائي، يقوم بمهامه 

 716ء في المادة إلى أن يتفق أغلبية الشركاء على تعيين مدير من بينهم حسب ما جا

  من القانون المدني.

كما يجوز لأي من الشركاء مهما قل نصيبه القيام بالأعمال اللازمة لحفظ المال   

باعتبار هذه الأعمال تتميز بالإستعجال، كما تطبق قواعد الشيوع أيضا على نفقات 

  الإدارة التي يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته بما فيهم المدير.

من القانون المدني لكيفية تعيين مدير  741لقد تعرضت المادة الوكالة:  قواعد - ب

لملكية الأسرة واختصاصاته وعزله، أما فيما يتعلق بعلاقة المدير بالشركاء، أو علاقة 

الشركاء بالغير باعتبارهم موكلين، أو علاقة الغير بالمدير باعتباره وكيلا، فتخضع ملكية 

  .1فيما تميزت به من أحكام الأسرة لقواعد الوكالة إلا

وبذلك يلاحظ أن ملكية الأسرة تتميز بمجموعة أحكام وقواعد تختلف عن تلك   

حيث تخضع إدارتها  - المنظمة للملكية الشائعة العادية، تتعلق بكيفية إنشائها وإدارتها

وكيفية إخراج شريك لحصته، وعدم إمكانية  -المعتادة وغير المعتادة لقاعدة الأغلبية

                                                           

من القانون المدني. 585إلى  575المواد من   1 
225-224ق ،ص ب،المرجع الساد ،نادية بوخرص 2  
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متها ما دامت الملكية قائمة، وعدم جواز التصرف فيها للأجنبي نظرا للترابط وللقوة قس

  والقوة الذي يكتنفها.

وقد أفرد المشرع ملكية الأسرة بنظام خاص، لكن فيما عدا المسائل التي تعرض   

لها هذا التنظيم الخاص وينطبق وحده حصريا في شأنها تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام 

  2كية الأسرة خاضعة لما تخضع له الملكية الشائعة العادية من أحكام.تظل مل

  : القواعد الخاصة الثانيالفرع 

إن ملكية الأسرة هي ملكية شائعة شيوعا إجباريا، الغرض من إنشائها هو   

عن طريق عدم تقسيمه، وقد خص  المحافظة على المال وضمان الإنتفاع الأحسن به

  المشرع إدارة ملكية الأسرة بقواعد خاصة تختلف عن تلك المتعلقة بالشيوع العادي.

من القانون المدني يتضح بأن المشرع  741فبالرجوع إلى  الفقرة الأولى من المادة   

رة قد اعتمد في شأن إدارة ملكية الأسرة على مبدأ الأغلبية الذي اعتمده في شأن إدا

الملكية الشائعة شيوعا عاديا، بحيث أنه لم يتطلب إجماع الشركاء واكتفى بالأغلبية فقط، 

فأجاز للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص تعيين مدير أو أكثر لإدارة المال 

، فلا يجوز لتلك الأغلبية (كما هو في الشيوع العادي) تعيين مدير الشائع من بين الشركاء

  هم.أجنبي عن

الشركاء في ملكية الأسرة على اختيار مدير واحد اختص وحده بكل فإذا اتفق   

أعمال الإدارة، أما إذا اختار الشركاء أكثر من مدير، جاز لكل واحد منهم القيام بجميع 
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أعمال الإدارة، هذا ما لم يحدد الشركاء اختصاص كل واحد منهم، أما إذا حددوا لكل 

يه عدم تجاوز اختصاصه، لأنه بذلك يكون قد تجاوز حدود مدير اختصاصا معينا، فعل

  . 1الوكالة الممنوحة له

وكما يعين المدير بأغلبية الشركاء على النحو السالف الذكر، كذلك يجوز لهذه   

الأغلبية عزله حتى لو اتفق الشركاء مسبقا على عدم جواز عزله، بل يجوز للمحكمة 

الشركاء إذا طلب أحد الشركاء ذلك ووجد سبب قوي عزل المدير دون حاجة إلى أغلبية 

  .2يبرر هذا العزل، كأن كان المدير غير أمين أو غير صالح لمهمته

أما عن سلطات هذا المدير فهي أوسع من سلطات المدير في الشيوع العادي من   

حيث الأعمال التي يقوم بها، ومن حيث مدى إلزامية هذه الأعمال بالنسبة للأقلية كما 

  لي:ي

من حيث الأعمال التي يقوم بها المدير: رغم أن المدير معين من طرف الاغلبية  -أ

المطلقة المحسوبة على أساس قيمة الأنصبة، إلا أنه يمكن أن يتجاوز في إدارته حدود 

الإدارة المعتادة حيث تتسع سلطته لتشمل القيام بأعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة، فله 

من التغيير في الغرض الذي أعد له المال الشائع  يدخل على ملكية الأسرةالحق في أن 

، في حين أن 3ما يحسن به طرق الإنتفاع بهذا المال، ما لم يوجد اتفاق يحول دون ذلك

التغيير في الغرض الذي أعد له المال الشائع شيوعا عاديا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة 
                                                           

.615، المرجع السابق، ص شرح القانون المدنيالمطول في أنور طلبة،   1 

.1056، المرجع السابق، ص 8، ج حق الملكيةد. عبد الرزاق أحمد السنهوري،   2 

من القانون المدني. 741الفقرة الأولى من المادة   3 
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ثلاثة أرباع المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة غير  الشركاء الذين يملكون على الأقل

المعتادة، بالإضافة إلى شرط إعلان الأقلية وعدم اعتراضهم أو موافقة المحكمة على قرار 

  .1الأغلبية في حالة اعتراض الأقلية نظرا لخطورة هذه الأعمال على مصالح الأقلية

ولكن يلاحظ أنه وإن جاز لمدير ملكية الأسرة أن يدخل على هذه الملكية تغييرا   

في الغرض الذي أعد له المال بما يحسن به طرق الإنتفاع بهذا المال، إلا أنه يرد على 

  :2سلطته هذه قيدان هما

ملكية الأسرة ذاتها بأن يبدل : أن هذا المدير لا يملك إدخال تعديلات في القيد الأول

موالا أخرى ببعض أموالها أن يدخل أموالا إليها مقابل إخراج بعض أموالها، وكل ما أ

يملكه هو التعديل في الغرض الذي أعد له المال لا التعديل في المال ذاته، كتحويل 

أرض من زراعة حبوب إلى زراعة فاكهة، إلا أنه لا يجوز له الهدم والبناء، فذلك يتطلب 

  نصبة وفقا لأحكام الشيوع.أغلبية ثلاثة أرباع الأ

: فمفاده أنه يجوز للشركاء بالأغلبية العادية أن يقيدوا من سلطات المدير أما القيد الثاني

الواسعة سواء عند تعيينه أو بعد تعيينه، فيقصروها مثلا على الإدارة العادية أو يشترطوا 

  موافقة الأغلبية على الإدارة غير العادية.

لان هذا القيد، إذ لا يجوز للشركاء بالأغلبية العادية تقييد ويرى أحد الفقهاء بط  

  .1سلطات المدير الذي يتولى إدارة ملكية الأسرة، لأن هذه السلطات مستمدة من القانون
                                                           

من القانون المدني. 717المادة   1 
العلوم لى لونيس البليدة ،كلية الحقوق و شهادة الدكتوراه في العلوم ،جامعة ع،أطروحة لنيل الإدارة المعتادة للمال الشائع،نادية بوخرصد.  2

  222- 221، ص2017-2016اسية قسم القانون الخاص سنة يالس
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إن الأعمال التي يقوم بها المدير سواء كانت من حيث مدى إلزامية هذه الأعمال:  - ب

أعمال الإدارة المعتادة أو أعمال الإدارة غير المعتادة تكون ملزمة للجميع، وذلك أن 

المشرع لم يمنح للأقلية حق الإعتراض على عمل المدير، خلافا لما هو عليه الحال في 

لبية المتعلقة بالإدارة غير الشيوع العادي، أين يمكن للأقلية الإعتراض على قرارات الأغ

المعتادة، ولعل مرد هذا الإنتقاض من سلطات الشركاء الذين يمثلون الأقلية في ملكية 

الأسرة عنها في الملكية الشائعة العادية إلى الإرتباط الكبير الذي يقوم بين الشركاء في 

ترض توافر الثقة أو المصلحة بينهم، ويفملكية الأسرة نتيجة علاقة القرابة ووحدة العمل 

  .1روابط القرابة وتحقيقا للمصلحة المشتركةوالتسامح بينهم إبقاءا على 

لكن وإن كان المشرع لم يعط للأقلية في ملكية الأسرة حق الإعتراض على   

الأعمال التي يقوم بها المدير سواء كانت أعمال الإدارة المعتادة أو أعمال الإدارة غير 

ي المال أن يطلب أعطى الحق لأي شريك مهما كانت حصته ف بلالمعتادة، فإنه في المقا

من المحكمة عزل المدير إذا رأى أنه سيء الإدارة، كما يمكن للأغلبية عزله حتى ولو تم 

  الإتفاق مسبقا على غير ذلك.

  

  

  

                                                                                                                                                                                

. 222، صنفسه، المرجع ناديةبوخرصد. 1 
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  المطلب الثاني: أحكام ملكية الأسرة

الأسرة هي ملكية شائعة بين أعضاء الأسرة وتبعا لهذا تخضع في الأصل  ملكية  

للمبادئ العامة في الشيوع عدا القواعد التي تخضع لها وتقوم بإدارتها وقد وضع المشرع 

  .742، 741، 740قواعد خاصة بهذا الشيوع في المواد 

الأسرة قائمة،  ق .م " ليس للشركاء أن يطالبوا القسمة ما دامت ملكية 740المادة   

ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء 

  جميعا.

وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه   

  فلا يكون الأجنبي شريكا في ملكية الأسرة إلا برضاء باقي الشركاء.

أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا  ق. م " للشركاء 741المادة   

من بينهم للإدارة بينهم واحدا أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير 

  في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الإنتفاع بهذا المال.

ك، كما يجوز ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذل  

  للمحكمة أن تعزله بناءا على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

ق. م " فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد  742المادة   

  ".الوكالة على ملكية الأسرة
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 تصرف الشريك في نصيبه في ملكية الأسرة: 

تتسم به ملكية الأسرة فإنه لا يجوز للشريك فيها أن نظرا للطابع العائلي الذي     

يجوز  لكنيتصرف في منصبه لأجنبي عن الشركاء إلا بعد موافقتهم جميعا على ذلك، و 

وإذا تصرف  .1باقي الشركاء ةبه إلى شريك آخر دون موافقينصللشريك أن يتصرف في 

أن يصبح المتصرف  الشريك في حصته لأجنبي بموافقة باقي الشركاء فإن ذلك لا يعني

إليه شريكا في ملكية الأسرة بل يلزم موافقة الشركاء على دخوله كشريك، فقد يوافق 

  الشركاء على أن يبيع أحدهم نصيبه لأجنبي بشرط إخراج هذا النصيب من ملكية الأسرة.

                                                           

.1055- 1054د. أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   1 
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  ام القانوني للملكية المشتركةظنال :ل الثانيفصال

للملكية المتمثلة في  الأخرىتعتبر الملكية المشتركة نوعا حديثا مقارنة هع الصور 

ملكية الطبقات،  ظهورالشائعة، فلم نكن تعرفه التشريعات قبل  المفرزة والملكيةالملكية 

لذلك فإن المشرع الجزائري لم يجعل نفسه في معزل عن تطورالتشريعات التي تحدث حوله 

 75-59ق ذلك بموجب الأمر قفكان من الضروري تنظيم هذا النوع من الملكية وتح

المتضمن للقواعد  83/666م، وكذلك القانون مضمن للقانون المدني المعدل والمتالمت

المتضمن الترقية  11-04القانون و ماعية وتسيير العمارات الجالمتعلقة بالملكية المشتركة 

 14-99وع من الملكية المرسوم التنفيذي نهذا ال لتنظيمصدر  نصكان آخر و  العقارية

ا لذلك عتبية و ة المشتركة المطبق في مجال الترقية العقار نظام الملكيلنموذج  المحدد

  .العمارات الجماعية وإدارةقواعد تسيير و  نتناول في هذا الفصل ماهية الملكية المشتركة

  .ماهية الملكية المشتركة :المبحث الأول

  . العمارات الجماعية وإدارةقواعد تسيير  :المبحث الثاني
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  الملكية المشتركةماهية : المبحث الأول

ية في مفهومها الخاص نن ماهية الملكية العقارية المشتركة في العقارات المبمتك

اء نالشاغلين للبو  همية كبيرة بالنسبة للملاك الشركاءأل كحالة قانونية مثت لأنهاذلك و  ،بها

طبيعتها و  ذكر خصائصهاو  لذلك كان ضبط تعريف الملكية المشتركةو  .المشترك

ول تناولنا فيه تعريف الأمطلب  ،مطلبين إلىبالتالي قسمنا مبحثنا هذا و ،نطاقهاو القانونية

ولنا فيه الطبيعة القانونية للملكية ناالمطلب الثاني تو  خصائصهاو  الملكية المشتركة

  .نطاقهاو  المشتركة

  تعريف الملكية المشتركة وخصائصها: المطلب الأول

أما ، الأول في التعريف الملكية المشتركةقسمنا هذا المطلب إلي فرعين تمثل الفرع 

الفرع الثاني فقد تمثل في خصائص الملكية المشتركة والبداية ستكون بتعريفالملكية 

  :التالي النحوها عل ائصصالمشتركة ثم خ

  :لملكية المشتركةايف ر تع: الفرع الأول

الحالات  بعضللملكية المشتركة تعريف خاص بها يتم بموجبه تمييزها عن 

  .المشابهة لها
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  ولا: التعريف الفقهيأ

 ىالأشخاص علمنخول لمجموعة م"حق الملكية النها أالفقهاء الفرنسيين ب ايعرفه

  1منهم بصفة منفردة.الشيء غير قابل للقسمة بينهم والذي لا يكون لأي واحد  نفس

رزة تتبعها ملكية أجزاء شائعة، مما يجعل فا عرفت على أنها: "ملكية أجزاء ممك

من حق الملكية المشتركة حقا ذو طابع مزدوج، يشمل حق ملكية تامة على الأجزاء 

م تقسيم دي يجب أن تخضع لعشائعة على الأجزاء المشتركة التالخاصة وحق ملكية 

  .إجباري

  :يف القانونيعر ثانيا: الت

 ،دنيمفي القانون ال بإسهاباول المشرع الجزائري موضوع الملكية المشتركة نت

ول حق الأصلية بالباب الأحيث خصص له فيه الكتاب الثالث المعنون بالحقوق العينية 

ية من خلال المواد نالملكية بالقسم الخامس المعنون الملكية المشتركة في العقارات المب

 :نأبقوله ب 743مشرع الجزائري من خلال المادة حيث عرف ال 772ادة مال إلى743

بني أو مجموعة م"الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار ال

ية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة' أشخاص تشمل كل واحدة نقارات المبعال

  2في الأجزاء المشتركة." صيبها علي جزء خاص ونمن

                                                           

  .2، ص2010-2009جامعة يحي فارس المدية،  ٠مذكرة تخرج للملكية المشتركة، لقانونياالنظام سمية عشيط وغالية فريقي،  1
) المعدل 30/09/1975المؤرخة في  178المتضمن القانون المدني (الجريدة الرسمية العدد  26/09/1975المؤرخ في  75/78الأمر رقم  2

  .19/05/2007المؤرخ في  07/05والمتمم بالقانون 
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ن المشرع الجزائري حاول تقديم تعريف للملكية أهذه المادة  خلاليظهر من 

المشتركة لكنه في حقيقة الأمر لم يقدم إلا وصفا لها باعتبارها حالة قانونية يكون عليها 

كية علي الأجزاء ، ثم تطرق لتكييف حق الملو مجموع العقارات المبنيةأي مبنالعقار ال

  .ا لم يعرف هاته الأجزاء بل اكتفى بتعدادهاالخاصة وتكييفه في الأجزاء المشتركة إذ

على تناول  فعلاوةلاحقة للقانون العدني  جاءتنه وفي مراسيم خاصته أغير 

المؤرخ في:  76/146حديد هاته الأجزاء فانه تناول تعريفها في: المرسوم رقم: تل

وع مجية ومنقارات المبعوالمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة لل 23/10/1976

  1المقسمة إلى أجزاء.العقارات 

الذي يحدد  12/11/1983: فيالمؤرخ  83/666ثم جاء التعديل بالمرسوم رقم: 

لغى جزئيا بموجب أية.والذيعت الجمااالقواعد المتعلقة. بالملكية المشتركة وتسيير العمار 

وذج نمالمحدد ل 2014/03/14المؤرخ في  14-99التنفيذيالمرسوم التنفيذي المرسوم 

  2.نظام. الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية

                                                           

المتمم المعدل  75/78الأمر   1 
المؤرخة في  12المتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية، ج ر عدد  23/10/1976المؤرخ في  146/76المرسوم  2

  236، ص 09/02/1977
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كان يسمي الأجزاء الخاصة بالأجزاء المانعة  76/146ونلاحظ أن المرسوم رقم: 

وأصبحت تسمى بالخاصة بعد التعديل الواقع على المرسوم بمرسوم لاحق تحت رقم: 

83/6661.  

 2014/03/14المؤرخ في:  14-99ن المرسوم التنفيذي مي الباب الثاني فف

  .هانتكويو  المشتركة الأجزاءو  الخاصة الأجزاءاكتفى بتعريف 

جامعا .ايفنعطي تعر  نحاولأنومن خلال التطرق لكلا التعريفين الفقهي والقانوني 

  :للملكية المشتركة المتمثل في

وتكون  المنيةي أو مجموعة العقارات نالحالة القانونية التي يكون عليها العقار المب"

الملكية لجماعة من الجماعات إذ يمتلكها الشخص المعنوي وذلك من خلال مساهمة كل 

ردا نفصيب يقصد تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحد مفهم على تحقيقه منشريك فيها ب

  2".فهي ملكية واحدة لكل الشركاء مجتمعين

  الفرع الثاني: خصائص الملكية المشتركة

و ملكية الطبقات بمجموعه من الخصائص تميزها أتتميز الملكية المشتركة؛ 

بالإضافة إلى الخصائص العادية باعتبارها حق الملكية، وتقتصر هنا على بعض الميزات 

  :خصائص ثلاثالخاصة بهذا النوع من الملكية وهي 

                                                           

الصادرة  47ج ر عدد الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية، 12/11/1983المؤرخ في  83/666المرسوم  1

  2888- 2876ص  15/11/1983في 

 

4سمية عشيط و غالية فريقي ، المرجع السابق ، ص 2 
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  :حديث النشأة نظام: الملكية المشتركة أولا

دني الفرنسيالصادر لمون اهذا النوع من الملكية إلى القان تنظيمل في يعود الفض

صري الجديد يالمل عنه القانون المدنالذي نق 1948والمعدل في  28/06/1993في 

ا القانون المدني الجزائري مغلب القوانين لاسيأكية في ملومنه انتشر تنظيم هذا النوع من ال

بينما ية" نتحت عنوان "الملكية المشتركة في العقارات المب 772إلى  743واد من مفي ال

كان النظام السابق المعروف في القانون المدني المصري لا يعرف إلا نظام الملكية السفل 

  1.لصورة التي نقلها عن الفقه الإسلاميوالعلو وهي ا

  :يا: الملكية المشتركة لا ترد إلا على العقارات المبنيةثان

لكية المشتركة هي الحالةالقانونية التي يكون المم.ج) على ما يلي: "٠(ق743 المادةص تن

  أومجموعة العقارات المبنية"  المبنيعليه العقار 

م.ج لا يعوق الملكية المشتركة إلا فيالعقارات ٠أنقالنصيتضح لنا من خلال هذا 

المبنية وهذا لايعود في رأينا إلى محض إرادة المشرع، بل هذا راجع إلى طبيعة الملكية 

شتركة في العقار المملوك وهذا لا يمكن مأجزاء و نفترض وجود أجزاء خاصة المشتركة إذ 

  .تصوره إلا في العقارات المبنية دون العقارات غير المبنية من باب أولى المنقولات

  

  

                                                           

  5سمية عشيط و غالية فريقي ، المرجع السابق ، ص1
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  :ثا: وجود أجزاء خاصة وأجزاء مشتركةالث

كون تتة أن  حتى تكون هناك ملكية مشتركة في بناء ، فان ذلك يستدعي بالضرور 

الك الشقق معد لاستعمال الخاص لأداخلها معا بل الشقق وما مثالبناية من أجزاء خاصة

ن البناء مثل اوكذلك إلى أجزاء مشتركة معدةللاستعمال المشترك من جعل جميع سك

والتي ..."م.ج حيث نصت على ما يلى٠من ق 743رض التي تحدثت عليها المادة الأ

اص ل كل واحدة منها على جزء خمتشت اصأشختكون ملكيتها مقسمة حصصا بينعدة 

  1ونصيب في الأجزاء المشتركة "

نه موقف والى حد كبير في تجسيد الصورة أهذا النص هو  ىما يلاحظ علو 

لكها ماء إلي حصص تم تقسم كل حصة يننه يقسم البأالحقيقية للأجزاء المشتركة حيث 

مال الخاص والشخصي أحد الملاك إلي جزء خاص وهو الجزء المقرر المعد للاستع

ه أو شاغله أو نصيب في الأجزاء المشتركة وقد أحسن المشرع في اختيار كلمة ومالك

  .الشيوعحالة نصيب دلالة عن 

  اقهاطالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية للملكية المشتركة ون

ثل الفرع الأول في الطبيعة القانونية مقسمنا هذا المطلب إلي فرعين ت

للملكيةالمشتركة أما الفرع الثاني فقد تمثل في نطاق تطبيق الملكية المشتركة مع ذكر 

  .مشتملاتها

                                                           

  المعدل والمتمم. 75/78من الأمر رقم  743أنظر المادة  1
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  للملكية المشتركة ةالقانونيالطبيعة ول:الأ الفرع

ادة تحديد معنى الملكية المشتركة أكثر نتولى تحديد طبيعتها القانونية إضافة يلز 

  .إلى طبيعة حق الشريك في الملكية المشتركة

  اولا : التكييف القانوني للملكية المشتركة 

ملكية ملكية شائعة و و الملكية العقارية الخاصة تنقسم إلى ملكية تامة و ملكية ناقصة 

  .مفرزة 

  :لكية التامةمال-1

المالك متمتعا بالسلطات الثلاث، المتمثلة في الحقوق المتفرعة على  ايكون فيه

ذات  هنا يملكحق الملكية، وهي حق الاستعمال، وحق الاستغلال وحق التصرف، فالملك 

نه ملك مطلق دائم لا يتقيد ألك مأهم خصائص هذا النوع من ال ومن،الشيء ومنفعته معا

  1ا.قائملك مبزمان محدود مادام الشيء محل ال

  المجزأة:الملكية  2-

الرقبة مع شخص آخر أو أكثر حق الإنتفاع أو حق هي التي يتقاسم فيها المالك 

الإستعمال أو حق السكن و هي حقوق تمكن صاحبها من ممارسة سلطة مباشرة على 

                                                           

  .58، ص21985دمشق، ط، الجزء الرابع، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي، 1

دي سنة الزهرة بركة ،النظام القانوني للملكية المشتركة في التشريع الجزائري ،مذكرة الحصول على شهادة ماستر في الحقوق جامعة حمه لخضر الوا 2

  20، ص 2014-2015
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قار سواء كان مصدرها تصرف قانوني كالعقد ، أو واقعة مادية كالوفاة أو الحيازة أو ع

  1.الإلتصاق

  :الشائعة الملكية-3

  هي التي يمتلك فيها الشركاء حصص غير مفرزة كالورثة في الشيوع قبل القسمة.     و 

  كية المفرزة:لمال-4

، رزةفلك ظاهرة وممحصة كل شريك في الفيها تكون  التيرزة هي فالملكية الم

فيما رزة كل الحقوق التي رأيناها ففتعرف حدودها ونطاقها وتثبت لصاحب الملكية الم

  لك التام. ميخص ال

ل الخصائص التي رأيناها سابقا وكذا معرفتنا للملكية التامة نستطيع القول لان خمف

ها كذلك ر بأن الملكية المشتركة قد تمثل ملكية تامة في الأجزاء الخاصة التي يمكن اعتبا

هل ملكية تامة، إذن ف يرزة، ومن خلال اعتبار بأن ملكية الأجزاء الخاصة هفملكية م

ال ملكية التامة الاستغلال والاستعمتعا بالحقوق المتعلقة بالمالك أن يكون متمكن للمي

  1.والتصرف 

                                                           

  
  21الزهرة بركة ،المرجع السابق ص 1
 14وذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، ج ر العدد يحدد نم 2014/03/14المؤرخ في  99_14المرسوم التنفيذي  1

  .16، ص2014/03/16الصادرة في 
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اك نوعا نه، 14/03/20142المؤرخ في  99-14ذي للمرسوم التنفي قراءتنان خلال م

ك في الملكية التامة، مقارنة بالملكية المشتركة وهذا لفيما يخص حقوق الما فمن الاختلا

الأجزاء الخاصة أما فيما يخص استعمال واستغلال الأجزاء المشتركة فإن المشرع في 

صارمة لاستعمالها أما بالنسبة للتصرف فيها لا يمكن أن تكون الأجزاء  قيودك وضع لكذ

ا سبق ذكره في خصائص الملكية مي كنالمشتركة محل دعوى تقسيم أو بيع بالمزاد العل

لوكة على الشيوع في الملكية مالأجزاء الم انخاصة، لمشتركة بمعزل عن الأجزاء الا

المشتركة التي نجدها في الحالة الأولى هي ملكية تامة. أما في الملكية المشتركة فإنها 

الخاصة لأي  الأجزاءبحيث إذا فقدت ملكية ، ملكية متصلة بملكية الأجزاء الخاصة

سببكان ذهبت معها الملكية المشتركة وتسميها بعض التشريعات، نظرا لعدم إمكانية 

  1.لشيوع الإجبارياة بالشيوع العادي بنهامقار نالخروج م

رنتها بالملكية المشتركةيتبين من خلال ما تطرقتا لهمن أنواع للملكية العقارية، ومقا

الأخرى بانه  الأنواعئم بحد ذاته يتميز عن ا أن الملكية المشتركة هي نوع خاص قانل

ظام قانوني هو نظام الملكية المستولدة ، وتكون جماعة الشركاء داخله جمعية نخاضع ل

ناه في الشركاء في الملكية الشائعة الذين. لا يتتمتع بالشخصية القانونيةعلى عكس ما رأ

  2ة.وينيتمتعون بالشخصية المع

                                                           

  .1007، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص8، الجزء الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكيةعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1
  15، ص  2002حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية ، دار هومة ، الجزائر ، ط  2



 الفصل الثاني:                                                   النظام القانوني للملكية المشتركة

 

31 

شتركة الم قد بين إمكانية وجود مالكين في الملكية عر بالإضافة إلى ذلك فإن المش

لهم الشخصية المحتوية، لاسيما المؤسسات العمومية سواء أكانت مؤسسات خاصة آو 

دون أن يكون  ظام الملكية المشتركةنعامة، هذه الأخيرة التي تكون مجبرة على الخضوع ل

  1.ت الطابع الإداريالامتيازات المعروفة قانونا للمؤسسات العمومية ذا ضلها بع

  .طبيعة حق الشريك في الملكية المشتركةثانيا: 

حق الارتفاق إلى و  كل من الشيوع الإجباري يف ياتحاد الهدف العملقد ادى   

ع مرزة لكل شريك فوي على ملكية منطاعتقاد بعض الفقهاء في أن الشيوع الإجباري ي

  .تحمل هذه الملكية بحق ارتفاق للشركاء الآخرين

ت ار تيسير الانتفاع بالعقاالعملي المقصود من نظام الملكية المشتركة هو  ففالهد

ريق وصول إليه أيضا عن طلهو ما يمكن او  رزةفالتي يملكها كل من الشركاء ملكية م

حو ن، . لكن اتحاد الهدف العملي على هذا اللأحدهمرزة فتقرير حق ارتفاق على ملكية م

وع القضاء على رفض هذا التصوير للشيو  ع الفقهمأجلذلك و  تائجنلا يعني اتحاد ال

  .الإجباري في الملكية المشتركة

ونيان حق الارتفاق نظامانقانو  ن نظام الملكية المشتركةأالقضاء على قه و لفاستقر وا

  :يتجلى هدا الاختلاف في القواعد الآتيةيتميز كل منهما عن الأخر و 

                                                           

. 16مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، صآلياتإدارة الملكية العقارية المشتركة وحمايتها في التشريع الجزائري، دروازي عمار، 1

  ، مرجع سابق.58-75من الأمر  2مكرر  756المادة 
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حق ذلك على خلاف و  ا طالت مدته،ال مهملا يسقط حق الشريك بعدم الاستعم -1

  .الارتفاق

الك العقار المرتفق طلب نقل الارتفاق من موضعه إلى ميجوز بشروط محددة ل -2

  .تطبيقه في نظام الملكية المشتركةل موضع أخر، وهذا الحكم لا محل

كل ما يتعارض مع  يالشيء المشترك ف لالملكية المشتركة أن يستعم يللشريك ف -3

ما ألشركاء لحقوقهم، الا يحول ذلك دون استعمال باقي أله وبشرط  صصرض المخغال

  .الارتفاق المخوهللاستعمال صاحب حق الارتفاق للعقار المرتفق به قاصر على حدود حق 

ن يدفع اعتداء الغير على العقار الشائع، أما أللشريك في الملكية المشتركة الحق في  -4

فع تعدي الغير ما دام هذا التعدي لا يمس حقه صاحب حق الارتفاق فلا صفة له في د

  1.في الارتفاق

  : نطاق الملكية المشتركةالفرع الثاني

 ن الملكية المشتركة هي وصف يقتصر على البنايات المتعددةأكما قلنا سابقا 

كذا و  من القانون المدني743وردها المشرع في المادة أالسكنات بدليل التسمية التي و 

ل ثمة شروط واجب توفرها في العقار بلا ينصب على جميع العقارات و  14-99المرسوم 

من القانون 743هي ماحددته المادة و  لملكية المشتركةا ظامنل إخضاعهالذي يمكن 

  :الشروط التالية صالتي من خلالها نستخل، 2دنيمال

                                                           

  . 513، ص5110، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرهااهيم سعد، نبيل إبر  1
  ، مرجع سابق.58-75من الأمر  743أنظر المادة  2
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  وجود عقار مبني -

  تعدد الملاك في بناء واحد -

  ن تكون صفة المالك في البناءأ -

  :الخاصة الأجزاء:ولاأ

كذا و من القانون المدني 744الخاصة في المادة  الأجزاءعليها المشرع تسمية  أطلققد 

ال هذه ر أنه وسع مجغي99-14عرفت في الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

علاه حيث نصت  أف نص المادة المذكورة لاحصرها بخيم أهمها ولحددت و  الأجزاء

المخصصة له و  ك في الملكيةيجزاء التي يملكها مقسمة كل شر لأجزاء الخاصة هي الأا"

  1.و حصصه مع جميع المرافق التابعة له.ألها حصته مي المحلات التي تشأدون غيره .

جزاء الخاصة: بالنسبة لكل محل من المحلات الخاصة المشمولة في لأتتضمن ا 

  :امأدناه، لاسية ر ذكو مالبناية الجماعية لكن بشرط وجود الأشياء ال منهيكل

  ة عامة ر البلاطات والأرضيات المبلطة والأرضيات الخشبية وجميع التلبيسات بصو  -

قولبات الناتئة والزخارف مسقوف البيوت أي الألواح الخشبية وما يغطيها من جبس وال -

  مل بها.ن تجأكن منزين بها السقوف وقطع النجارة التي ي أن كنمالتي ي

  2........ابهابو أو الحواجز الداخلية -

  جزاء المشتركةالأ:ثانيا
                                                           

لنيل شهادة دكتوراه في القانون العقاري ، جامعة الاخوة  مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، اطروحة 1

  356، ص  2016-2015منتوريقسنطية ، سنة 
  19، ص 99- 14راجع ما تضمنته الاجزاء الخاصة في المرسوم التنفيذي رقم  2
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 لاكالملمشترك بين اال مة للاستعدجزاء المعالأهي تمثل جوهر الملكية المشتركة و 

وضاع الأن يخرج عن أوهو شيوع لا يمكن ،  ها شيوع اجبارينهي غير قابلة للقسمة كو و 

  1. القانون المدنيمن  713حكام المادة أالمقررة في 

جزاء العقارات أجزاء المشتركة الأالقانون المدني  من 745و تعتبر نص المادة 

ها على الشيوع كافة المالكين المشتركين حسب نصيب كل ملكية التي ينغير المبو  المبنية

 كبر عدد منهم لأو أهم في المنفعة وحصة استعمال جميع المالكين المشتركين نواحد م

نه أفي الباب الثاني، غير  99- 14المرسوم التنفيذي رقمهو نفس المفهوم الذي تضمنه و 

ساس الشخص أعلى  أصنافثلاث  إلىجزاء الأخلافا للقواعد العامة فقد صنف هذه 

و كليهما أكل السكان  أولاك مالمستعمل لهذه الملكية سواء كان يقتصر الاستعمال على ال

  :يليا كم الأصنافحدد مشتملات كل صنف من هذه و  للزوار إضافة

  ولالأ ف نالمشتركة من الص الأجزاء -أ 

  :تشمل مايليو  المخصصة لاستعمال جميع الشركاء في الملك الأجزاءهي 

التابعة له، لاسيما القطع  والأرضالتي تم تشييد مجموع العقار عليها الأرضكل  -

  .حديقة أوالمستعملة كحضيرة  الأرضية

  :ف الثانينن الصمجزاء المشتركة الأ ٠ب 

                                                           

  357مسكر سهام ، المرجع السابق  ص  1
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ل ما متشو  المخصصة لاستعمال السكان الذين يشغلون بناية واحد بعينها الأجزاءهي 

  :يلي

و أو الحائط الفاصل أو بواجهة السقف أالجدران الضخمة الخاصة بالواجهة و  الأسس

على من العمارة الأالجزء و  الروافد)و  العوارضو  رضيات (السقائفلأالجدران الضخمة ل

  .مومعالمبنى على ال الأساسيه الهيكل نيتكون مبكل ما و  الذي يشكل سقفها

  نف الثالثصالاجزاء المشتركة من ال -ج 

الآلات الخاصة و  تتضمن الاجزاء المشتركة من الصنف الثالث حصرا ، المصاعد

  1ايات.نقفاص المصاعد المتواجدة بالبأو  بها

  مارات الجماعيةعال وإدارةقواعد تسيير  :المبحث الثاني

خرى مشتركة تستدعي وجود أإن الملكية المشتركة التي تتكون من أجزاء خاصة و  

الملاك المشتركين لسائر الشيوع ملكاعلى المشتركة التي تعتبر  الأجزاءوسائل كفيلة بإدارة 

 ليتمث، هم مشتركين في إدارة هذه الأجزاء علابطة بقوة القانون تجر هم نبي أشنهؤلاء الذين ت

ام يضع كل القواعد ظني خاص بالملكية المشتركة، هذا الام قانونذلك في وجود نظ

رز للمالك الشريك حقوق سواء فن فاعلية التعايش الجماعي مما يمبما يض الواجب إتباعها

هة أخرى عليهم واجبات خاصة وأخرى ء الخاصة أو المشتركة ومن جان الأجز مض

                                                           

  .20، المرجع السابق، ص99_14المرسوم التنفيذي رقم  1
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حقوق وواجبات الملاك الشركاء  إلىول الأهذا المطلب  يي سوف نتطرق فلمشتركة وبالتا

  .العمارات الجماعية إدارةليات آالملكيةالمشتركة وفي المطلب الثاني  يف

  الملاك الشركاء في الملكية العقارية المشتركة تباج: حقوق ووالولأ المطلب ا

كغيرها من أنواع عليها تعتبرالملكية العقارية المشتركة نوع خاص يترتب 

ء اها تحتويعلى تركيبةمن الأجز نالشركاء ونظرا لكو  كلامعلى الالملكية،حقوق وواجبات 

المشتركة، فإنها قد تختص بحقوق وواجبات تميزها عن  الأجزاءخرى من أالخاصة، و 

يفرزللمالك الشريك حقوق  ني للاشتراك لمشتركة في العقار المباالملكية  قعغيرها، فوا

  سواء ضمن الأجزاء الخاصة أو المشتركة.

  ي الملكية المشتركةفول: حقوق الملاك الشركاء الأ الفرع

  الخاصة أولا: حقوق المالك الشريك على الأجزاء

شر عليها كافة ان يبأرزة، فله فلكل مالك على الأجزاء الخاصة به حق ملكية م

للقواعد العامة، تعرض المرسوم  تأكيداو  1السلطات من استعمال واستغلال وتصرف

  .خاصةلوالأجزاء ا المشتركةالأجزاء  استعماللكيفية  99-14التنفيذي رقم 

  الاستعمال فيأ: حق المالك الشريك 

لأحد  أيشخصا آخر  اهنيسك أو ها بنفسهن) ليسكئه (شقتهز أن يستعمل جفالمالك

في  أن يقيم. ولهرزةفه ملكية مر عتبااا يشاء بمالانتفاع بشقته كيف يذويه إذن فهو حر ف

                                                           

  ، مرجع سابق.58-75من الأمر  743دة أنظر الما 1
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 ء التعديلاتاأي له حق إجر  ضرورية،االتي يراه عمليات التنظيمأقسامه الخاصة كل 

  1.لقوانيناالتغييرات في حدود و 

حق الملكية،  لىع دطبعا وفق القيود العامة التي تر  ن هذا الاستعمال يكونإلاأ

ظمة للملكية المشتركة، لاسيما منافة للقيود التي يمكن أن نجدها في التشريعات البالإض

  .99-14قم ير اني من المرسوم التنفيذثوردت في الباب الالتي القيود القانونية و  التحفظات

  الاستغلال: حق المالك الشريك في ب

ويخضع فالمالك الشريك له حق استغلال شقته بمعنى تأجيرها لشخص آخر مقابل بدل.  

ع معلاقته  المستأجر فيعقد الإيجار للقواعد العامة حيث تحدد حقوق المؤجر ووضعية 

والآداب  النظام العامو  القانونع تتنافdمإلا في حالات أيضامعباقي الملاك المؤجر وعلاقته 

  .ساسا حق ملكية الشقة تخول لصاحبها جميع التصرفات القانونيةألأنه 

ه على نم الأولفي الجزء الرابع الباب  99-14وم التنفيذي رقم ستناول المر  قدو 

مون هذا ضجريهم بمأمست ان يعلمو أالذين يؤجرون محلهم  المالكيننه يجب على أ

بإرسال نسخة من أن يبلغ المتصرف يجب  كماالتعليمات الواردة فيه  وبإلزامية تنفيذظامنال

  عقد الإيجار.

  

  : حق المالك الشريك في التصرفج

                                                           

  .64زهرة بركة، المرجع السابق، ص 1
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'تميز حق الملكية، والتصرف ينقسم  التييعتبر حق التصرف السلطة الأساسية 

اقلة للملكية نالطرق ال بإحدىعمل يؤدي إلى نقل الملكية بومفاده القيام  يإلى تصرف قانون

الجبري كالرهون،  البيعبيع والهبة أو بإبرام عقود قد تؤدي إلى انتقال الملكية عن طريق لكا

غيره على الشيوع  الملكيةفي ه، فيشاركه نجزء م فين يتصرف في البيت كله أو أك الوللم

  1ة عامة.كقاعد

ف القانوني في الملكية ر جا عن القواعد العامة المطبقة فيما يخص حق التصو وخر 

ق على المساكن بطننجد أن المشرع الجزائري قد وضع قيودا على التصرف القانوني، ت

بعوض عن ازل نالت منعام الملكية المشتركة بحيث وضع نصوصا قانونية تنظالخاضعة ل

 على 146-76رسوم الممن  102المادة  يهذه المساكن لمدة محدودة، فبعد أن نص ف

 تمنعات أنه قد ظهر مؤخرا تشريعوات، نجد نس 5 ربيع المسكن إلا بعد مرو  منع

وات لكل المساكن التي ساهمت الدول نس 10وات ونس 05لقانوني بالبيع لمدة االتصرف 

ن قانون متضمال2018ديسمبر 27ؤرخ في مال18―18قانون رقم  بناءها و آخرهافي 

-07من القانون  57حكام المادة أتتمم و  التي تعدل 36لمادة افي  2019ة نالية لسمال

التي قلصت مدة  2007المتضمن قانون المالية و  2007ديسمبر  30المؤرخ في  12

  2.بيعلعقد ا إبرامريخ اتتين مننازل الdسنعدم الت

  الشريك على الأجزاء المشتركة: حقوق المالك نياثا
                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستر، جامعة الحاج لخضر، آليات الملكية العقارية المشتركة وحمايتها في التشريع الجزائريدروازي عمار، 1

  .39باتنة، ص
  .15)، ص79(الجريدة الرسمية العدد  2019يتضمن قانون المالية  27/12/2018المؤرخ في  18-18من القانون  36أنظر المادة  2
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رزة، فإنهم يتمتعون أيضا فبالإضافة إلى حقوق الملاك الشركاء على الأجزاء الم

ي للاشتراك، وهي عبارة عن جملة نبمبحقوق أخرى على الأجزاء المشتركة في العقار ال

  :حقوق كالآتيالمن الحقوق تتسم كلها بطابع جماعي وتفصيل هذه 

  :حق الانتفاع - أ

باستعمالها  اهم وهذر عوا بالأجزاء المشتركة في عقافتنطيع الملاك الشركاء أن ييست

  .باستغلالها

ك أن يستعمل الأجزاء المشتركة بشرط ألا ي: إذ يحق لكل مالك شر حق الاستعمال -1

 749الآخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار، م ء لشركاايمس بحقوق 

الشريك أن يدخل من الباب العام في فللمالك  99- 14المرسوم التنفيذي و  مدني جزائري

إلى شقته، وأن يوصل أنابيبه ومواسيره  للوصولأي وقت وأن يستعمل السلم أو المصعد 

  1.الداخلية بالأنابيب والمواسير المشتركة للدار في الماء والغازوالكهرباء

بواسطتها أن يستفيد الملاك الشركاء جميعا من بين الطرق التي يمكن حق الاستغلال:-2

المشتركة، حيت تقوم الجمعية  الأجزاءقة استعمار بعض يي توجد طر نبمهم الر من عقا

حيات الإدارية التي تمكنه من لاالأصوات بمنح المتصرف جميع الص بأغلبيةالعامة 

صب نجهاتها لحدى واأو إفيؤجر سطح العمارة  باستغلالهاالقرار ليقوم بعدها  تتفيدهذا

  .يرغلل بتأجيرهالافتات إشهارية، أو يؤجر الحصص المشتركة 

                                                           

  .1353عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص1
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  :حق التصرف - ب

ف في صر ك الشركاء وبهدف توفيرمصادر مالية إضافية أن يقوموا بالتليجوز للما

صب تالجمعية العامة، على أن  فيالأجزاء المشتركة، وذلك بإجماع كافة أصواتهم 

في حساباتهم الخاصة بعد توزيعها  ماصندوقهذه الأخيرة،وإ عائدات هذه العملية إما في 

  99-14لمرسوم التنفيذي ا عليهم حسب نصيب حصة كل متهم في الأجزاء المشتركة

  ج ــــــــــ حق تغيير قوائم العقار و يندرج ضمن حق التعلية و اعادة البناء 

في الجمعية العامة قصد  فحق التعلية للملاك الشركاء بالتبعية يكون هذا باجماع اصواتهم

توسيع العمارة المستغلة من طرفهم سواء باستحداث مباني اخرى او بتعلية طوابقها بعد 

  .1موافقة ملاك الحصص الطوابق العليا

  

  

  

  

  : واجبات الشريك في الملكيةالفرع الثاني

لملكية يفرض ان توقيعهم لعقد أن يكونوا واعين بأيجب على الشركاء في الملكية 

  .عليهم واجبات اتجاه الجماعة

                                                           

59ص  2006-2005كالم امينة المال الشائع ، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء ، سنة - - 1 
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  :ومن أهمها نذكر

  .لملكية والمحافظة عليهاااحترام حقوق الشركاء الآخرين في  -

وذلك  وتنظيميفي إطار مالي  المشتركةالتسيير الجماعي للملكية في المشاركة  -

مشاركة في لتصرف والمتعيين ا ذلكملكية المشتركة وكللي أعمال الجمعية فبالمشاركة 

  .هأجرت

الاستعمالالملائم لى إدفع تكاليف الصيانة والمحافظة على الأجزاء المشتركة بالإضافة  -

  .ة على الأجزاء المشتركةظفالمحاو 

  .الصيانة والمحافظة على الأجزاء الخاصة -

  .الاستعمال الملائم والمحافظة على الأجزاء الخاصة -

  ة.المتخذة من قبل الجمعي القراراتاحترام  -

ة التي يتميز فل أن المشرع الجزائري قد قيد مختلف الحقوق الساليمكن القو وعليه 

لأجزاء استعمالاك قيود ترد على نا، هكاستثناءاتات وردت فظقة بقيود وتحشلك الابها م

تفاق حيث أنه يجب ر الخاصة وهناك قيود ترد على استعمال الأجزاء المشتركة. وأيضا الا

  1.فيذ عملية تقنية الأجزاء المشتركة الجدران الفاصلةلك تنمأن يتحمل الشريكان في ال

عن  الآخرينك في الملك مسؤول حيال يسبة للمسؤولية حيث أن كل شر نوأيضا بال

  .يها هو بإهمالهالنتائج الضارة التي يتسبب ف

                                                           

21سمية عشيط و غالية فريقي ، المرجع السابق ، ص  - 1 
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أي تنظيم يخص نظافة المدينة  تنفيذرتفاقات حيث أن لإسبة للتنظيم والنوأيضا با

سبة لكل ارتفاق حفاظا على نجميع وكذلك الأمر على العموم بالوالأمن واجب على ال

  .العمارة وتحقيقا للمصلحة المشتركة

أما فيما يخص القيود الاتفاقية هي خاصة ما يتفق عليه مجموع الشركاء أو ما يرد 

  .همنط الذي ينظم الأعباء فيما بيرو لشا في دفتر

الملكية المشتركة سواء كانت  ا يقع على كل مالك تحمل الأعباء المترتبة علىمك

ء المشتركة أو االصغيرة للأجز  الترميماتمن الصف الأول المتعلق بالتسيير العادي و 

هو محدد في نظام الملكية ماالكبرى حسب  بالترميماتالأعباء من الصف الثاني المرتبط 

بيعة لك وفق طمال يهذه الملكية، وتكون مساهمة الشركاء ف يالمشتركة ويقدر نصيبه ف

المدفوع عندما يتعلق  مبلغلل فأو على أساس كش سنويةنية اي ميز فالأشغال موضوعة 

  1.يبأشغال صيانة ضرور 

  

  العمارات الجماعية آلياتإدارة:المطلب الثاني

وات الأخيرة محل انتقاد نالس فيا أصبحت المجمعات العقارية خاصة السكنية مطال

، وهو الموضوع الذي كةر تشمالأجزاء ال لىو الصيانة إن وجدت عأمن حيث التسيير 

بتقديم 2شاط الترقية العقاريةنظم لمنالقانون الجديد ال وري قبل صدماضي الفطرح 

                                                           

  .27-28، ص96-88ص 99_14المرسوم التنفيذي رقم  1
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بالتالي سوف نتطرق و  ، تنظيمهايات تسيير الملكية المشتركة وإعادة اقتراحات حول كيف

العادي من طرف  والتسييرالمرقي العقاري فمن طر  يلالتسييرالانتقاإلdي هذا المطلب ف

  .المتصرفو  الجمعية العامة

  .ي المرحلة الانتقاليةفوتسييرالملكية المشتركة  بإدارةلمرقي العقاري ا التزام:ولالأ الفرع

العقاريبإعداد  المرقيم االتز  لىع 11- 04من القانون رقم  61و 60المادتين  صتن

ة هذه ر ة لإداريووضع أدوات وأجهزة تسيير الملك العقاري محل البيع وانجاز محلات ضرو 

من  62المادة  صا يلتزم بموجب نمالمشتركة، ك الأجزاءوان نالأملاك ومسكن البواب، بع

من المرسوم  05ادة مالو  12-85من المرسوم التنفيذي رقم  32ادة منفس القانون وال

تين ابتداء تاريخ ندة سمالملك العقاري وضمان إدارته خلال  بتسيير99-14قمر التنفيذي 

تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها  لىع والعملية نخر جزء من البناية المعآبيع 

ون مضملى نقطتين نتناول في أوله لإهذا الفرع  سنقسمون، ولهذا نتها المقنأوعي

نخصصه لإجراءات تحويل الإدارة للأجهزة المعنية  والتاليوالإدارة  لتزامبالتسييرالا

  1.بذلك والمكلفة

  ع: يلك العقاري محل البمال وإدارةلتزام بالتسيير مضمون الا :ولاأ

القواعد العامة في عقد البيع يتحمل البالع الحفاظ على المبيع وتحمل  فبخلا

وبمجرد التسلم يصبح المقتني مسؤول عن البناء ، 2تسليمهااريف استغلالها إلى حين صم

                                                           

  362-361مسكر سهام ، المرجع السابق ص 1
  المعدل والمتمم.  58- 75من الأمر  680المادة انظر  2
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عبائه وتكاليفه بصفته أوكيفت استغلاله وتحمل  وإدارتهالمملوك له وعن تبعة هلاكه 

رض والاستحقاق والعيوب الخفية، عإلا فيما يخص ضمان الت ئعمالكا، وينتهي دور البا

غير أنه عقد بيع السكن الترقوي إضافة لالتزامه بالضمان بعد التسليم، فإنه يضمن تسيير 

ك من ملكيته وتسلمه من ملتين بالرغم من خروج هذا النالعقاري لمدة س الملكوإدارة

محل البيع  الحفاظ على ملكية فرضه المشرع الجزائري بهدف ضمان لتزامإهذا و  ي،نالمقت

المكلف  لمتصرفان يشتركة بعد تعيماللحين انتقالها للمكلفين بها من شركاء في الملكية

ان إدارته وصيانته بصفة موض يالعقار  كلالم، والذي يلتزم هو الآخر بالحفاظ على بذلك

المشرع على هذا الالتزام للقضاء على تدهور  نصيقضى به القانون، و  امستدامة وفقا لم

العقارية لعدم حسن استخدامها وتسيرها وصيانتها والمحافظة عليها بعد تسليمها  الملكية

الخارجي ويقضى على الجمال  اظرهنيها ويشوه ممخدتومرور فترةمن الزمن بما يضر مس

  المعماري. 

أمور  للمقتنيلتنظيمر جزء من البناء آختين من تسليم نقد أعطى المشرع مهلة س

ادة يوهذه المهلة كافية بالز  المتصرفن يلجمعية العامة وتعياتسيير والإدارة وتشكيل 

ين حسب نصيب نيوزع تكاليف الإدارة والتسيير على المقت عن البائأمورهم، غير ألترتيب 

 يرقميكلف بها المتصرف، ويمكن لل يس المهام التنفلك المشترك ليقوم بمال يكل واحد ف

لالتزام باستدعاء الاجتماع الأول ايقع عليه  الانتقالية الذي للفترةصرف متي تعين ر اقالع
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 وبعد هذا1حكام نظام الملكية المشتركةأعليها نص ت يللجمعية العامة حسب الشروط الت

جهزة المكلفة بتسيير الملكية المشتركة وتعين المتصرف الذي يتولى الأالاجتماع يتم وضع 

جدول  فيرارات بعد المداولة قال ذالجمعية العامة وتسيرها واتخا أعمالتحديد جدول 

لمصوت عليه وفقا ارار حسب موضوع الق الأعضاء يالأعمال بالأغلبية البسيطة أو ثلث

الجمعية العامة والحفاظ  نفيذقراراتوعليه ت ،ويت في النظام الداخليصتللللحالات المحددة 

  .على أرشيفها وجميع الاتفاقيات ووثائق المحاسبة

 ريضع أجهزة التسيير والإدارة يكلف المرقي العقاوو  فإلى حين تعين المتصر 

جزاء الأوإدارةها وصيانتها والحفاظ عليها نوأم استهابإدارة البناية من حيث نظافتها وحر 

يلتزم بتوظيف البوابين والمستخدمين المكلفين بالصيانة وتسريحهم، ويحدد  االمشتركة، كم

جهزة المكلفة الألحين انعقاد الجمعية العامة ليتم مباشرة هذه المهام من قبل  عملهمشروط 

أجزاء على العقاري محتفظ ي بذلك ووفقا لما تقرره هذه الجمعية، لكن قد يبقى المرق

م نقل ملكيتها ومن يتة ليالبناية لم يتم بيعها كان يحتفظ ببعض المحلات المهنية والتجار من

اء المترتبة عن بالالتزام بالأعو  إدارتها المكلفين بها ونقلا لحين بيعها تهر هو بإدا زما يلتنه

الكين، ويعتبر في هذه الحالة المالك إلى أن يتم تحميلها للمالملكية المشتركة فلا يعقل 

صريح خاصة في حالة نقل الإدارة للأجهزة  بنصهذه المسألة  توضيحالبيع وعلى المشرع 

  2المكلفة بها.

                                                           

  .23، ص99_14المرسوم التنفيذي رقم  1
  363مسكر سهام ، المرجع السابق ص 2
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  :انتقال إدارة وتسيير الملكية المشتركة للأجهزة المكلفة بذلك انمض: يانثا

ة وتسير الملك العقاري في الفترة ر إدا بضمانالعقاري  قيلا يكفي أن يلتزم المر 

الملكية  بتنظيمم للأجهزة المكلفة از نقل هذا الالت لىل عليه أن يحرص عالانتقالية ب

ي البيع فاية أو مجموع البنايات نالمكون للب الأخيرالمشتركة وذلك ابتداء من بيع الجزء 

اية غلو لحقاإطار عقد حفظ  يهاء الانجاز فنإ ندم عقد البيع عبعد إبرا  على التصاميم أو

فه ر ي العقاري أو الشخص المعين من طقول للجمعية العامة يحل المر الأانعقاد الاجتماع 

ات تسيير الملكية المشتركة، ئترة الانتقالية محل جميع هيفل هذه اللامؤقت خف كمتصر 

 ااءنبليفترة التسيير الانتقا نتهيهذا الاجتماع الذي يهدف لاستحداث أجهزة المسيرة، لت

ي الملك بعد وضع الأجهزة وتعين المتصرف المكلف فلشركاء اطلب من أغلبية  لىع

بإنهاء ي العقاري بموجب رسالة موصى عليها قالمر  بتبليغالذي يتكفل و  التسييرو  بالإدارة

التي تم  والمحاسبيةي العقاري بتحويل كل الحسابات المالية قليلتزم المر   1هذه الفترة

بات ذلك بموجب ثالمتعلقة بتسيير البناية وا ثائقوالمستنداتوكل و  للتنظيمطبقا  إعدادها

ر الموقع من طرفه بمعية متصرف الملكية المشتركة المنتخب يم وتسيامحضر تسليم المه

  .2لك أو الشاغلينمقبل الشركاء في ال من

  جهزة المكلفة بتسيير العادي للملكية المشتركةالأ:الثاني فرعال

  ولا: جماعة الشركاء في الملكأ

                                                           

  .26، ص99_14المرسوم التنفيذي رقم  1
  .27، ص99_14المرسوم التنفيذي رقم  2
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تتولى جماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له إدارة وتسيير العمارة أو 

و/آو الشاغلين له  لكمالمجموع العقاري المشتركة ملكيته وتتشكل جماعة الشركاء في ال

على العمارة  مدنية، وتتمثل صلاحية الجمعية في الحفاظ ةفي شكل جمعية ذات شخصي

وهى مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالشركاء و/أو الشاغلين،  شتركةوتسيير أجزائها الم

و أمدعية  للتقاضيوهي مؤهلة  المشتركةمنهاأو تلحق بالغير بسبب عدم صيانة الأجزاء 

لو كان ذلك ضد بعض الشركاء في الملك و/أو الشاغلين له، ويمكنها و  ليهاحتىمدعى ع

هم قصد الحفاظ على الحقوق نعدد م أوبالاشتراك أو مع أحد الشركاء في الملك  التقاضي

جميع التدابير الضرورية للحفاظ على العمارة  ذجموع العقاري ويمكنها أن تتخمعلقة بالمتال

  1.هانركة موحسن تسيير الأجزاء المش

  

  

  فر ثانيا: المتص

، وبتصريف شؤونه كوهو الشخص الذي يقوم بإدارة مصالح العقار المبني للاشترا

من  34/4ادة مويجوز تعيينه من بين أحد الملاك الشركاء أو من الشاغلين طبقا لل

  .83/6662المرسوم 

  :تعيينه. 1
                                                           

25سمية عشيط و غالية فريقي ، المرجع السابق ، ص  - 1 
،  2016-2015لخضير سميرة ، الشيوع الاجباري (الملكية المشتركة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، سنة 2

  60ص
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، 1في الجلسة يعين المتصرف بناء على أغلبيةثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين

وإذ عجزت الجمعية العامة عن ذلك، أو تقاعست عن القيام بذلك، فإن رئيس المجلس 

يينه، وفي الحالتين يعين لمدة عن يقوم بتمالشعبي البلدي للبلدية التي يقع فيها العقار هو 

ا يمكن عزله بنفس الشروط التي تم بها تعيينه، ليتم بعد ذلك مين قابلة للتجديد، كنتس

  .99.14مدني) المرسوم التنفيذي رقم  3مكرر  756تصرف آخر (المادة ميضه بتعو 

ويحدد راتب المتصرف من قبلالهيئة التي عينته، بحيث يكون على الأقل مساويا 

% من قيمة كراء محلات العقار المبني، فيما لو كانت هذه الأخيرة مؤجرة 5لنسبة 

  ).99-14(المرسوم التنفيذي رقم 

  :المتصرف مهام -2

ف هيئة منهيئات إدارة الملكية المشتركة على غرار الجمعية ر يعد منصب المتص

ما هو مكلف به  بتنفيذر واتجاه المالكين والشاغلين االعامة، وهو بذلك ملتزم اتجاه العق

للعقار والشق الآخر يتعلق بالجوانب  والتنظيميها بالجانب الإداري نمن مهام يتعلق شق م

  .المالية

  :المهام الإدارية والتنظيمية للمتصرف -أ 

 نظيمحكام تأيسند للمتصرف بصفته وكيلالجماعة الملاك والشاغلين مهمة تنفيذ 

المرسوم و  من القانون المدني 764الملكية المشتركة، ومداولات الجمعية العامة المادة 

                                                           

  .24، ص99_14المرسوم التنفيذي رقم  1



 الفصل الثاني:                                                   النظام القانوني للملكية المشتركة

 

49 

العقوبات  ذواتخاا أنه ملزم بفرض احترام بنود هذا التنظيم، م، ك 99-14 التنفيذي رقم

ا يكلف المتصرف بإدارة العمارة والعمل على مالمناسبة في حق كل من يخالف ذلك، ك

الحفاظ عليها وحراستها وصيانتها، وضمان الهدوء فيها، وتنفيذا لهذا الغرض له أن يوظف 

  .99- 14الثالث من المرسوم التنفيذي رقم  البابيانة صالبوابين والمستخدمين المكلفين بال

ما يقوم بمهام تنظيمية أخرى إذ يعد جداول الأعمال التي تناقشها الجمعية العامة ك

  1و يدعو لعقد جلساتها ويساهم فيها ككاتب للجلسة.

  :لمالية للمتصرفاالمهام  - ب

نه يقوم أا مفي هذا الإطار يتولى المتصرفإدارة كافة حسابات الجمعية العامة، ك

من خلال تحصيل كافة المبالغ المستحقة على كل بمهمة توفير هذه المصادر المالية 

اللجوء أو ي أو الشاغلين له سواء برضاهم نك الشركاء في العقار المبلاواحد من جماعة الم

إلى أسلوب التحصيل الإجباري عن طريق الاعتراض على عمليات بيع الحصص خلال 

  .عليه ثمانية أيام من إعلانها للحصول على دفع البائع المبالغ المستحقة

العمارة ضد الأخطار التي  تأمينل على ماليةفإنه يعموفي إطار مهام المتصرف ال

بسبب أخطاء  ةمسؤوليتها المدنية المتربيمثلها لتغطية  ن تلحق بها وبالجماعة التيأكن مي

التي تتسبب فيها الأجزاء المشتركة وبخصوص الميزانية فإنه يقوم  والأضرار مستخدميها،

  .بتنفيذهاا على الجمعية العامة، إذا أقرتها يقوم بتحضيرهاوعرضه

                                                           

62-61المرجع السابق ص لخضير سميرة ، 1 
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وفي نهاية كل سنة مالية يقدمالمتصرف أمام الجمعية العامة كشوفا تفصيلية 

لمختلف الحسابات المالية المتوفرة لاسيما كشف الأموال التي تلقاها أو قام بتسبيقها أو 

ثلاثة أشهر من تاريخ  صرفها لجماعة الشركاء في الملك والشاغلين، ويتم ذلك في أجل

  1.قفل السنة المالية، وقرار هذه الأخيرة يمنحه إبراء في تسييره

                                                           

  62لخضير سميرة ، المرجع السابق ص 1
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 :خاتمة

الجزائري اتضح لنا  القانون المدنيل ظحكام الشيوع الإجباري في ثنا لأمن خلال بح

بصفة دائمة بسبب  الحالة التي يكون فيها المال مشاعهو عبارة عن االشيوع الإجباريأن 

  ،ويتجسد ذلك في صورتين هما ملكية الأسرة و الملكية المشتركة .الغرض الذي أعد له 

وعالج المشرع اتفاق أفراد الأسرة ينشأب أما في يخص ملكية الأسرة فهي شيوع مؤقت  

من القانون المدني،  742إلى المادة  738الجزائري شروط إنشائها وقواعد إدارتها من المادة 

المصلحةكما أعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو و تتكون ملكية الأسرة من 

يجب و و وجود أموال مملوكة لأعضاء الأسرة ،نشاء ملكية للأسرة إأن يتفقوا كتابة عن يجب 

  .سنة 15أن لا تزيد مدة ملكية الأسرة عن 

يكون عليها العقار المبني أو مجموعة الحالة القانونية التي فيقصد بهاأما الملكية المشتركة 

العقارات المنية وتكون الملكية لجماعة من الجماعات إذ يمتلكها الشخص المعنوي وذلك من 

قصد تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحد مفهم بصيب خلال مساهمة كل شريك فيها بن

الجزائري من نظمها المشرع و  على تحقيقه منفردا فهي ملكية واحدة لكل الشركاء مجتمعين

هي نظام حديث النشأة،و الملكية المشتركة و من القانون المدني772المادة  إلى 743المادة 

  .وجود أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة،كما تتميز بلا ترد إلا على العقارات المبنية هي

  

  



  خاتمة
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  من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:

أعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة لإنشاءهملكية الأسرة هي عقد مكتوب يشترط -

،وجود أموال مملوكة نشاء ملكية للأسرة إأن يتفقوا كتابة عن المصلحةكما يجب العمل أو 

  .سنة 15يجب أن لا تزيد مدة ملكية الأسرة عن لأعضاء الأسرة و 

  مدير أجنبي عنهم.تتطلب إدارة ملكية الأسرة الأغلبية فقط و لا يجوز لهذه الأغلبية تعيين -

غير متداول ميدانيا،و إنما يلجأ الورثة إلى الموثق من أجل تحرير عقد عقد ملكية الأسرة -

  الفريضة وشهادة نقل الملكية التي تخضع لإجراءات  التسجيل والشهر العقاري.

الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات الملكية المشتركة -

المنية وتكون الملكية لجماعة من الجماعات إذ يمتلكها الشخص المعنوي وذلك من خلال 

قصد تحقيق غرض مشترك يعجز كل واحد مفهم على بصيب مساهمة كل شريك فيها بن

و نظمها المشرع الجزائري من المادة  تحقيقه منفردا فهي ملكية واحدة لكل الشركاء مجتمعين

لا  هي نظام حديث النشأة،و هيالملكية المشتركة و نون المدنيمن القا772المادة  إلى 743

و لتفصيل  وجود أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة،كما تتميز بترد إلا على العقارات المبنية

  .99-14أحكامها أكثر خصها المشرع بالمرسوم 

كية المشتركة طبيعة قانونية خاصة تكمن في أنها خاضعة لنظام قانوني هو تكتسي المل-

نظام الملكية المشتركة و تكون جماعة الشركاء تتمتع بالشخصية القانونية عكس الملكية 

  الشائعة.



  خاتمة
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عداد  نظام الملكية المشتركة لبنايتهم لعقاري بإألزم المرقي ا 99-14 التنفيذي المرسوم-

الإلتزامات الجماعية قصد تحديد البيانات القانونية و المالية المتعلقة بها و كذا الأعباء و 

من القانون المدني،و يتم إعداد نظام  748لى المقتنين بما يوافق نص المادة قع عالتي ت

بموجب عقد موثق  99-14الملكية المشتركة طبقا للمواصفات النموذج المحدد في المرسوم 

  يخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري.

نتين من تاريخ بيع آخر جزء من العمارة إن تسيير المرقي العقاري للملكية المشتركة لمدة س-

يتوجب موارد مالية لضمان التسيير ،وما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يوضح على من تقع 

ير خلال هذه المرحلة هل على المرقي العقاري ؟  و بذلك تعتبر جزء إضافي من يأعباء التس

  منجز أم يتحملها الملاك.عنه إرتفاع سعر العقار التكاليف إنجاز البناية وبذلك ينتج 

ن المشرع أوجد مرحلة إنتقالية في إدارة وتسيير الملكية نجد أ 99-14من خلال المرسوم -

المشتركة أوكلها للمرقي العقاري و هذا لتدعيم الحقوق الجماعية في سبيل المصلحة العامة 

  للعقار و تعزيز سلطة نظام الملكية المشتركة.

ء لنظام الملكية المشتركة حقه من قبل المواطنين داخل اإعطمن الناحية العملية نجد عدم -

المجتمع الجزائري ،فأصبحت مجرد نصوص قانونية ليس إلا ،فليس هناك تطبيق فعلي لها 

بحيث أن أغلب ملاك العمارة لا يهتمون بحضور إجتماعات الجمعية فلا يبقى لا حارس و 

  ة ،بحيث أصبحت حالة العمارة في حالة يرثى لها.لا متصرف و لا جمعي
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